بيان صحفي 

قانون رادع لتجريم ختان الإناث 

          تلقي المركز المصري لحقوق المرأة ببالغ الآسي والحزن نبأ وفاة الطفلة  بدور احمد شاكر قرية مغاغة بمحافظة المنيا ، علي اثر إجراء عملية ختان في احدي العيادات الخاصة .  وحيث أن هذه الطفلة ليست هي الأولي ولم تكن الأخيرة  لا سيما  وأن قضية ختان الإناث  لا تحظي بالقدر الكافي من الاهتمام لدي صناع القرار علي الرغم من أن هذه الظاهرة تعد جريمة في حق الفتيات الصغار والنساء  حيث يتم بتر أجزاء من أجسادهن دون مبرر قانوني او صحي فضلا عن عدم وجود تأكيد علي مشروعية دينية  .

 إلا أنها  تشهد  صمت من الجهات المعنية بصحة الفتيات والنساء في مصر يصل إلي حد التواطؤ فلا يوجد قرار صريح من وزير الصحة بمنع إجراء هذه العادة بصورة نهائية ولا يوجد تحرك ايجابي من نقابة الأطباء لمعاقبة مرتكب مثل هذه الجريمة او مرتكبي الأخطاء الطبية التي  كثيرا ما تهدد نسبة تصل إلي 85 % من الفتيات الصغيرات حيث تمارس هذه العادة علي نطاق واسع في كل محافظات مصر تودي بحياة المصريين عامة والفتيات الصغيرات خاصة .

 والمركز اذ  يعرب عن استيائه الشديد إزاء  هذه الجريمة البشعة يطالب بالاتي :

-  مطالبة صناع القرار بإعداد مشروع قانون رادع لتجريم عملية ختان الإناث.

- مطالبة نقابة الاطباء للتحرك  بأخذ قرار  بمحاسبة   كل طبيب او طبيبة يكتشف ارتكابه لهذه العملية       .

- مطالبة وزير الصحة بإصدار قرار بمنع إجراء هذه العملية وبأخذ قرار نهائي بعدم ارتكابي مثل هذه العملية والتبليغ الفوري عند استقبال أي حال من الحالات وتطبيق عقوبات تصل إلي غلق المستشفيات والعيادات المخالفة .

كما يدعم المركز جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة في العمل علي إنهاء هذه الظاهرة التي تمثل جريمة ونطالب بدعم جهوده وجهود المنظمات الأهلية للعمل علي إنهاء مثل هذه الممارسات الضارة.
ECWR Demands a Law to Criminalize FGM
With deep sorrow, the Egyptian Center for Women's Rights received news about the death of Bodor Ahmed Shaker, a child from the village of Maghagha in Minya, Egypt. Bodor died during while being "circumcised" (also called female genital mutilation or cutting) in a private clinic.  
Although Bodor was not the first and will not be the last victim of this dangerous practice, decision makers continue to ignore this horrible issue that is a violation of the rights of young women and girls, whose body parts are cut without any legal, medical or religious justifications.

We consider all Egyptian medical institutions – which are supposed to protect and improve women's health but that ignore this dangerous issue – to be accomplices in this crime. 
There is no direct law or legal action from the Ministry of Health that criminalizes and prevents this harmful traditional practice. The Doctors' Syndicate has made no positive moves to punish the perpetrators of this crime or other medical malpractice that threatens 85-95% of girls in Egypt.

The Egyptian Center for Women's Rights demands that:

· decision makers in Egypt adopt a law that criminalizes FGM
· the Doctor's Syndicate punish doctors who commit this crime
· the Minister of Health to commit to preventing FGM and closing clinics and hospitals that continue to practice it
The Egyptian Center for Women's Rights supports the efforts of the National Council for Childhood and Motherhood to prevent this crime and call for support of their efforts and the efforts of all NGOs working to prevent this violent practice.

